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نواب: إنشاء «الجهاز العام للحوكمة» بغرض التخطيط والإشراف 
والتنفيذ ومتابعة تطبيقات الحوكمة في جميع الجهات العامة

قدم النواب د.عبدالكريم 
الكندري ومحمد المطير وثامر 
العتيبي  الســويط وخالــد 
اقتراحا بقانون شاركهم في 
تقديمه د.بدر الداهوم «قبل 
إسقاط عضويته من المحكمة 
الدستورية» لإنشاء جهاز عام 
للحوكمة، يتمتع بالشخصية 
الاعتبارية ويتولى التخطيط 
والإشراف والتنفيذ والمتابعة 
لتطبيقات الحوكمة في جميع 
الجهــات العامــة. ويهــدف 
الاقتــراح إلى إنشــاء جهاز 
مستقل يسمى «الجهاز العام 
للحوكمة» لتعزيز الحوكمة 
في الجهات العامة، في الإدارة 
والســلوك، ونشــر ثقافــة 
الجــودة ومفاهيــم الكفاءة 
والفاعليــة. ونص الاقتراح 

على ما يلي:
المادة (١):

لأغــراض تطبيق أحكام 
هذا القانون يكون للكلمات 
والعبــارات المبينــة أدناه 
المعنــى المــدون قرين كل 
منهــا، ما لم يقتض ســياق 

النص خلاف ذلك:
الحوكمــة: الممارســات 
الرشــيدة  الجيــدة للإدارة 
في الجهات العامة، وتشمل 
السياسات والهياكل والنظم 
والإجــراءات  والعمليــات 
التــي تؤثــر  والضوابــط 
وتشكل الطريقة التي توجه 
وتدار فيهــا الجهة العامة، 
أهدافهــا وتنفيذ  لتحقيــق 
بأســلوب  اختصاصاتهــا 
مهني وأخلاقي بكل شفافية 
ونزاهة، ورصــد للمخاطر 
وتجنب نتائجها واستخدام 
الموارد وفق آليات للمتابعة 
والتقييــم ونظــام صــارم 
للمســاءلة، لضمــان كفاءة 
وفعاليــة الأداء من جانب، 
وتوفيــر الخدمــات العامة 

بعدالة من جانب آخر.
القانــون: قانون الجهاز 

العام للحوكمة.
اللائحــة التنفيذية: هي 
اللائحة التي يعتمدها مجلس 
الإدارة لتنفيذ هذا القانون.

الجهات العامة - الجهة: 
الواردة فــي المادة (٢) من 

هذا القانون.
الإدارة العليا: ويقصد بها 
كل من: (مجلس الإدارة) في 
الشركات الحكومية والجهات 
العامــة التي فيهــا مجلس 
العليــا  و(اللجنــة  إدارة، 
للتخطيــط) فــي الجهــات 
العامة التي ليس فيها مجلس 

إدارة.
الجهــاز: الجهــاز العــام 

للحوكمة.
هــو  الإدارة:  مجلــس 
يتولــى  الــذي  المجلــس 
الإشراف على الجهاز العام 

للحوكمة.
الجهاز  الرئيس: رئيس 

العام للحوكمة.
المدير العــام: مدير عام 

الجهاز العام للحوكمة.
المادة (٢): سريان القانون:

تسري أحكام هذا القانون 
على الجهات العامة التالية:

١ ـ الأمانة العامة لمجلس 
الوزراء.

الــوزرات والإدارات  ـ   ٢
والهيئــات  الحكوميــة 
والمؤسسات العامة والجهات 
ذات الميزانيــة الملحقة أو 

المستقلة.
البلــدي  المجلــس  ـ   ٣

والبلديات.
٤ ـ المجالــس والهيئات 
واللجان التي تضطلع بمهام 
تنفيذية ويصدر قانون أو 
مرسوم أو قرار من مجلس 
الوزراء بتشكيلها أو بتعيين 

أعضائها.
٥ ـ ديوان المحاسبة.

التــي  الشــركات  ـ   ٦
تساهم فيها الدولة أو إحدى 
الجهات العامة أو غيرها من 
الأشخاص المعنوية العامة 
بصورة مباشرة بنصيب لا 
يقل عن ٢٥٪ من رأس المال.

المادة (٣): إنشاء الجهاز:

ينشــأ بمقتضــى أحكام 
هذا القانون جهاز مســتقل 
العــام  «الجهــاز  يســمى 
للحوكمة» يتمتع بالشخصية 
الاعتباريــة، يتبع المجلس 
الاعلى للتخطيط والتنمية 
ويشرف عليه وزير الدولة 

للشؤون الاقتصادية.
المادة (٤): أهداف الجهاز:

التخطيــط والإشــراف 
والمتابعــة  والتنفيــذ 

لتطبيقات الحوكمة في كافة 
الجهات العامة، وهو معني 
بتمكيــن الحوكمة، لإنجاح 
خطط التنمية وتحسين رضا 

الناس عن الخدمات.
كمــا يهدف الجهــاز إلى 
تحقيــق مــا يلــي: تعزيــز 
الحوكمة في الجهات العامة، 
في الإدارة والسلوك، ونشر 
الجــودة ومفاهيــم  ثقافــة 

الكفاءة والفاعلية.
إدارة المخاطر والتقليل 
إمــكان حدوثهــا فــي  مــن 
مشــاريع وبرامــج وخطط 

الجهات العامة.
العامة  الجهــات  توجيه 
إلى الالتزام بأفضل المعايير 
الدولية في الإدارة والسلوك 
ليكون القطاع العام نموذجا.
لتوعيــة  التخطيــط 
العاملين في الجهات العامة 
بمنافع الحوكمة، وتشجيع 
القيادات على الالتزام بها في 
كافة الأعمال أثناء تأديتهم 

لواجباتهم.
العامة  الجهات  مساعدة 
على الاهتمــام بزيادة رضا 
الموظفين وتحقيق تطلعات 
متلقي الخدمات الحكومية.

التنميــة  أهــداف  دعــم 
المســتدامة لمنظمــة الأمم 

المتحدة.
مادة (٥): اختصاصات الجهاز:

يقوم الجهاز بالعمل على 
تحقيــق أهدافــه، ويتولى 
الأعمــال التالية على وجه 

الخصوص:
نظام النزاهة الوطني:

عمل دراســة تحليلية، 
لوضع الحوكمة في الدولة، 
تحدث سنويا، تعنى بقياس 
مدى قيــام كافــة قطاعات 
الدولــة بدورها في تمكين 
الحوكمة، وجودة الأداء العام 
وارتباطها بالتنمية، لوضع 
خريطــة طريــق متكاملة 

لتنمية قيــم الحوكمة في 
العمل وفقا لأفضل المعايير 
الدوليــة،  والممارســات 
لتشمل التشريعات والنظم 
والتطبيقــات  واللوائــح 

والنتائج.
التقييم الذاتي للحوكمة:

الجهــاز برنامج  ينظــم 
الذاتــي للحوكمة  التقييــم 
في الجهات العامة، من خلال 
وضع قوائم التقييم كدليل 
إجرائي مفصــل لمتطلبات 
الحوكمة في الجهات العامة، 
ثم تقوم كل جهة، ســنويا، 
بعمل تقييم لواقعها وأعمالها 
وفقا لقوائم التدقيق، وترفعه 
إلــى الجهــاز، الــذي يقوم 
بدراسته من خلال الادوات 
المناسبة لذلك ثم الموافقة 

عليه أو طلب تعديله.
خارطة طريق للحوكمة:
الجهــاز بإعــداد  يقــوم 
خارطة طريق لكل الجهات 
العامة وما لديها من متطلبات 
ونواقصهــا  للحوكمــة 
وتطويرهــا ســنويا، ويتم 
الموقــع  علــى  نشــرها 

الإلكتروني للجهاز.
الشكاوى والبلاغات 

والاقتراحات:

يوقــع  أن  للجهــاز 
بروتوكــول تعــاون مــع 
الأجهزة الرقابية من جانب، 
والتنسيق مع كافة الجهات 
العامة من جانب آخر، لتضع 
كل جهة نظاما متكاملا لتلقي 
الشكاوى والبلاغات لديها من 
الخدمة  الموظفين ومتلقي 
والموردين، فيحال للأجهزة 
الرقابيــة مــا يدخــل ضمن 
اختصاصاتها وفقا لقانون 
إنشاء كل منها، وتتولى إدارة 
الحوكمة في الجهة معالجة 
باقي الشكاوى، وترفع تقريرا 
دوريا للجهاز بشأن الشكاوى 

هيئة أسواق المال.
الحســاب  اعتمــاد  ـ   ٤
الختامي للجهاز والميزانية 

التقديرية.
مادة (٩): تضارب المصالح:

يحظر على أعضاء مجلس 
الإدارة القيام بأي عمل فيه 
شــبهة تعارض مصالح مع 

واجباتهم في الجهاز.
مادة (١٠): المهام التنفيذية:

١ ـ يتم إدارة الجهاز وفقا 
للجوانب التالية:

الرئيــس  يتولــى  ـ   ٢
الهيــكل  علــى  الاشــراف 
الوظيفــي، ويمثــل الجهاز 
أمــام القضاء وأمــام الغير 
من دون الإخلال بالمرسوم 
الأميري رقم ١٢ لسنة ١٩٦٠ 
بقانون تنظيم إدارة الفتوى 

والتشريع.
٣ ـ يكــون للجهاز مدير 
عام ومســاعدون له يصدر 
بتعيينهم مرسوم بناء على 
ترشيح مجلس الإدارة بعد 
تطبيق نظام اختيار قياديي 
الجهاز الذي تنظمه اللائحة 
التنفيذيــة، علــى أن يكون 
التعيين لمدة أربع سنوات 
قابلة للتجديد مرة واحدة، 
وأن يكونوا خلال مدة العمل 
مســؤولين أمــام الرئيــس 
عــن أعمالهــم، كمــا تحــدد 
اللائحــة الداخليــة مهامهم 

واختصاصاتهم.
مادة (١١): التفرغ للعمل:

رئيــس  علــى  يحظــر 
الجهاز ونائبه وأي موظف 
في الجهــاز في أثناء توليه 
لواجباته القيــام بأي عمل 
تجاري عن نفسه أو بصفته 
وكيــلا أو وليــا أو وصيــا، 
كما لا يجوز له ممارسة أي 
وظيفة أو مهنة أو عمل آخر 
في القطاع العام أو الخاص، 
أو تقديــم أي خدمــات أو 

يجب توافرها فــي مراقبي 
الحسابات لمزاولة أعمالهم 
معها، ويتم التقيد بها عند 

الاختيار.
التقرير الســنوي: يقدم 
ســنويا  تقريــرا  الجهــاز 
للمجلس الأعلى للتخطيط 
والتنمية خلال (٣) شــهور 
مــن نهاية كل ســنة مالية، 
يشــمل مــا يلي: أنشــطته 
وأعماله وإنجازاته، شــرح 
المخاطر في الجهات العامة، 
والتوصيــات الخاصة بكل 
جهــة، مع توصيــات عامة 
لتعزيز الحوكمة في الدولة، 
حســابات الجهــاز وتقرير 
المدقــق الداخلــي ومراقب 

الحسابات الخارجي.
على أن ينشر هذا التقرير 
الموقــع الإلكتروني  علــى 
للجهــاز بعــد اعتمــاده من 
المجلس الاعلى للتخطيط 

والتنمية.
مادة (٦): الرئيس ونائبه:

الجهــاز  إدارة  يتولــى 
رئيس بدرجة وزير، يقوم 
بتصريف شؤونه وتمثيله 
القضاء،  الغير وأمــام  أمام 
ويعيــن بموجب مرســوم 
بتوصية من المجلس الأعلى 
للتخطيــط والتنمية لمدة 
أربع سنوات قابلة للتجديد 
لمدة واحدة، ويكون له نائب 
للرئيس بدرجة وكيل وزارة.

مادة (٧): تشكيل مجلس 
الإدارة:

يتولى إدارة الجهاز مجلس 
إدارة يتكون من (٥) أشخاص 
بمن فيهــم الرئيس ونائبه، 
يصدر بتســميتهم مرسوم 
بتوصية من المجلس الأعلى 
للتخطيط والتنمية لمدة أربع 
سنوات قابلة للتجديد لمدة 
واحــدة، ويشــترط فيهم ما 

يلي:

كويتــي  يكــون  أن  ـ   ١
الجنسية.

٢ ـ أن يكون حاصلا على 
مؤهل جامعي على الأقل.

٣ ـ أن يكون حسن السمعة 
وألا يكون قد صدر ضده حكم 
قضائي بــات في قضية من 
قضايا الفساد أو جريمة مخلة 

بالشرف أو الأمانة.
٤ ـ تنظم اللائحة التنفيذية 

اجتماعات مجلس الإدارة.
٥ ـ يتفــرغ للعمــل فــي 
الجهاز مــن أعضاء مجلس 
الإدارة كل من الرئيس ونائبه 

فقط.
مادة (٨): اختصاصات مجلس 

الإدارة:

١ ـ اعتمــاد التوصيــات 
والدراسات اللازمة لتطوير 
القوانين التي تســاعد على 
تحقيق أهدافه، ورفعها إلى 
السلطة المختصة، النظر في 
الهيــكل العام للقطاع العام 
الوزراء  وتوصية مجلــس 
بشأن أي تعديل أو تطوير 
مستحق لتعزيز الحوكمة، 
اعتمــاد نظام التوظيف في 
جهاز الحوكمة والتأكد من 

الالتزام به.
اللائحــة  إصــدار  ـ   ٢
التنفيذية لهذا القانون بما 
لا يخالــف أحكامــه، النظر 
في مدونات قواعد السلوك 
التي تعدها الجهات العامة 
بتطويرهــا،  والتوصيــة 
التعاون مع الهيئات الدولية 
ذات العلاقة بعمل الجهاز بما 

يحقق أهدافه.
٣ ـ النظــر فــي التقرير 
السنوي للجهاز واعتماده، 
اختيار مراقبي الحســابات 
ســنويا ودوريــا، اعتمــاد 
قائمة بالشركات الحكومية 
والجهات العامة التي ينبغي 
عليهــا تطبيــق سياســات 
الحوكمة المعمــول بها في 

والبلاغات، على أن يتم بيان 
ذلك في اللائحة التنفيذية.

التنسيق مع الجهات العامة:

يعمل الجهــاز دائما مع 
«التــي  الحوكمــة  «إدارة 
تنشــأ في الجهــات العامة، 
كمــا للجهــاز أن يتواصــل 
مع الإدارة العليا لدى كافة 
الجهات العامة متى ما كان 
ذلــك مفيــدا لتطبيــق هذا 

القانون.
الشــركات الحكوميــة: 
ينظــر الجهاز فــي تطبيق 
ذات سياسات الحوكمة التي 
تراقب هيئة أســواق المال 
تطبيقهــا لــدى الشــركات 
المدرجــة فــي البورصــة، 
وذلك على الجهات والشركات 
العامة التي لديها استثمارات، 
العامة التي لديها استثمارات، 
ومتابعة التزاماتها في هذا 

الشأن.
حصر قوائم المطلعين:

العامــة  الجهــات  تعــد 
بنــوع  ســنويا  تقريــرا 
المعلومــات والبيانات ذات 
الأثر الجوهري التي لا تتاح 
للنــاس، ومن شــأن اطلاع 
أطراف عليها تحقيق فائدة 
لها بسبب الاخلال بالعدالة 
وتكافؤ الفرص، وفترات عدم 
الإتاحــة، وســبب كل ذلك، 
وتزود الجهاز بنســخة من 

هذا التقرير لاعتماده.
الجهــاز  يتســلم  كمــا 
مــن الجهات العامــة قائمة 
بأسماء الأشخاص المطلعين 
بحكــم وظيفتهــم على تلك 
المعلومات أو البيانات ذات 
الأثر الجوهري، على أن يتم 
تحديث هذه القائمة دوريا 
بحد أقصى كل (٦) شهور.

الحســابات:  مراقبــو 
يتأكــد الجهــاز أن الجهات 
العامة لديها قواعد وشروط 

استشــارات بشــكل مباشر 
أو غير مباشر أو المشاركة 
في عضوية مجلس إدارة أي 
جهة تخضع لرقابة الجهاز 
أو إشــرافه أو أي جهة ذات 

صلة به.
المادة (١٢): اللجان والخبراء:

١ ـ يجوز لمجلس الإدارة 
أن ينشئ لجانا استشارية 
تتبعه، دائمة أو مؤقتة، وأن 
يعهد إليها بدراسة موضوع 
معيــن مــن اختصاصاتــه 
القانون،  المحددة في هــذا 
ولــه أن يســتعين في عمل 
اللجــان بخبــراء من خارج 

الجهاز.
٢ ـ يكــون للجهــاز عند 
الحاجة، إضافة للموظفين، 
شــبكة مــن المستشــارين 
والخبــراء  المســتقلين 
البارزين، ويتم الاستعانة 
بهم وفق النظام الذي تحدده 

اللائحة التنفيذية.
المادة (١٣): الموظفون:

١ ـ يتم اختيار الموظفين 
مــن ذوي الكفاءة والجدارة 
والنزاهــة والتخصصــات 
المناسبة، بشفافية وعدالة 
ووفقا للمعايير التي تحددها 

اللائحة التنفيذية.
٢ ـ يتولى الجهاز تأهيل 
وتدريــب العاملين فيه بما 

يمكنهم من أداء مهامهم.
٣ ـ تسري على العاملين 
بالجهاز أحكام قانون ديوان 
المدنيــة ونظــام  الخدمــة 
الخدمــة المدنيــة المشــار 
إليهما فيما لم يرد بشــأنه 
نص في هذا القانون ولائحته 

التنفيذية.
المادة (١٤): كادر خاص:

يكون للجهاز كادر خاص، 
يصدر به قــرار من مجلس 
الــوزراء ويحدد فيه جدول 
الدرجات والرواتب والبدلات 
النقدية  والحوافز والمزايا 

والعينية.
المادة (١٥): الميزانية:

تعد ميزانية الجهاز بناء 
على اقتراح الرئيس، وتدرج 
كقسم خاص في الميزانية 

العامة للدولة.
تبدأ الســنة المالية في 
الأول مــن شــهر أبريل من 
كل عام وتنتهي في الحادي 
والثلاثين من مارس من العام 
التالي، وتبدأ السنة المالية 
الأولــى للجهاز مــن تاريخ 
ســريان أحكام هذا القانون 
وتنتهي فــي اليوم الحادي 
والثلاثين من شــهر مارس 
التالي لتاريــخ صدور هذا 

القانون.
المادة (١٦): التعاون والتنسيق:

الجهــاز جميع  يشــجع 
الجهات العامة على أن تكون 
شريكا أساسيا في إنفاذ هذا 
القانون من خلال مجموعة 

من الأدوات والسياسات.
المادة (١٧): المكلفون بالحوكمة 

في الجهات العامة:

الوزيــر المختــص لكل 
جهة عامة، «الإدارة العليا» 
في الجهات العامة بالتعاون 
مع الجهاز، «إدارة الحوكمة» 
اللتان  الحوكمــة»  و«لجنة 
تنشــآن فــي كل جهة عامة 
بموجب هذا القانون، «لجنة 
التدقيــق ورصــد المخاطر 
«وإدارة التدقيــق الداخلــي 
والمخاطر «اللتان تنشــآن 

في كل جهة عامة.
المادة (١٨): الإدارة العليا

في الجهات العامة:

التشكيل: تشكل  معايير 
في الجهات العامة التي ليس 
فيهــا مجلــس إدارة (لجنــة 
عليــا للتخطيــط) من وكيل 
الوزارة ومن في حكمه رئيسا 
وعضوية الوكلاء المساعدين 
ومن في حكمهم، و(٣) أعضاء 
مستقلين على الأقل من خارج 
الجهــة، ممــن تتوافــر فيهم 
المؤهلات والخبرات والمهارات 
الفنية المناسبة، ويراعى في 
المستقلين  اختيار الأعضاء 
التنوع في الخبرات والمهارات 
المتخصصة بما يساهم في 
تعزيــز الكفــاءة فــي اتخاذ 
اللائحة  القــرارات، وتبيــن 
التنفيذية شروط العضوية 
وآليات الاختيار، وأي شؤون 

أخرى.

بشخصية اعتبارية يتبع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ويشرف عليه وزير الدولة للشؤون الاقتصادية
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يحظر على رئيس الجهاز ونائبه وأي موظف في الجهاز أثناء توليه واجباته القيام بأي عمل تجاري

يكون للجهاز كادر خاص يصدر به قرار من مجلس الوزراء ويحدد فيه جدول الدرجات والرواتب للعاملين

يهدف الجهاز إلى تحقيق تعزيز الحوكمة في الإدارة والسلوك ونشر الجودة ومفاهيم الكفاءة والفاعلية

يعمل الجهاز على إدارة المخاطر والتقليل من حدوثها في مشاريع وبرامج وخطط الجهات العامة

التوجيه إلى الالتزام بأفضل المعايير الدولية في الإدارة والسلوك ليكون القطاع العام نموذجاً يحتذى

المذكرة الإيضاحية
نصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:

منــذ اندلاع الأزمة الماليــة العالمية في عام 
٢٠٠٨ أصبحت رؤية المشرع الكويتي طموحة 
إزاء قيم الحوكمة ومعاييرها، ففي عام ٢٠١٠ أقر 
مجلس الأمة القانون رقم ٢٠١٠/٧ بشأن إنشاء 
هيئة أسواق المال، تكريسا لمبادئ الحوكمة على 
صعيد تنظيم نشاط أسواق الأوراق المالية بما 
يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتقليل 
الأخطار المتوقع حدوثها في هذا القطاع، وفي 
أواخر شهر مارس ٢٠١٣ صدر قانون الشركات 
الجديد (٩٧/ ٢٠١٣) والــذي نصت مادته رقم 
٢١٧ على: «تضع الجهات الرقابية المعنية قواعد 
حوكمة الشركات الخاضعة لرقابتها، بما يحقق 
أفضل حماية وتوازن بين مصالح إدارة الشركة 
والمســاهمين فيها، وأصحاب المصالح الأخرى 

المرتبطة بها.
كما تبين الشروط الواجب توافرها في أعضاء 
مجلس الإدارة المستقلين»، وبموجب هذا النص 
أصدر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بتاريخ 
٢٠١٣/٦/٢٧ القرار رقم ٢٠١٣/٢٥ بشــأن قواعد 
حوكمة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، ويأتي 
هذا استجابة للتطور السريع الذي يشهده تنظيم 
الشركات المساهمة حول العالم، والانتشار الكبير 

لقواعد الحوكمة في كثير من المجالات.
من هذا المنطلق الذي أوجب وضع تشريع 

لقواعد الحوكمة فــي القطاع الخاص، مواكبة 
لمتطلبات دولية لحفــظ الاقتصادات الوطنية 
ومن ثم الاقتصاد العالمي، فإن أصغر جهة عامة 
كويتية حكومية لا تقل أهمية ولا ميزانية عن 
كثير من كبرى الشركات المدرجة في بورصة 
الكويت، لذا من باب أولى وضع قواعد حوكمة 
للجهات العامــة التابعة للدولة وعموم المجتمع 
من الشركات المدرجة في البورصة التي تعود 

ملكيتها لعدد قليل من المواطنين.
يأتي هذا القانــون بهدف إنجاح التخطيط 
والإشراف والتنفيذ والمتابعة لتطبيقات الحوكمة 
فــي كافة الجهات العامــة، وهو معني بتمكين 
الحوكمة، لإنجاح خطط التنمية وتحسين رضا 
النــاس عن الخدمات، من خلال إنشــاء جهاز 
مستقل يسمى «الجهاز العام للحوكمة» يتمتع 
بالشــخصية الاعتبارية، يتبع المجلس الاعلى 
للتخطيط والتنمية ويشرف عليه وزير الدولة 

للشؤون الاقتصادية.
جاء القانون عدد (٣٢) مادة.

تتعلق بتعريف بعض المصطلحات الواردة 
في القانون، والجهات العامة التي يسري عليها 

القانون.
ـ الأهداف والاختصاصات: فوضح أهداف 

الجهاز الستة، واختصاصات الجهاز التسعة.
ـ مجلس الإدارة: بــين آلية اختيار رئيس 

الجهاز ونائبه وثلاثة أعضاء، ومدة كل منهم، 
كما عرض اختصاصات مجلس الإدارة.

ـ الفصل الثالث ـ إدارة الجهاز: تناول شؤون 
الفريق التنفيذي واللجان والخبراء والموظفين.

ـ الفصل الرابع ـ الشؤون المالية: بحيث يكون 
للعاملين في الجهاز كادر خاص وميزانية مستقلة.
بينما تناول فالمادة (١٦) تلزم الجهات العامة 
كافة بإنفاذ هذا القانــون، وحددت المادة (١٧) 
المكلفين بالحوكمة في الجهات العامة لتشــمل 
الوزير وكذلك وجوب انشاء إدارتين تنفيذيتين 
في كل جهة وهمــا: «إدارة الحوكمة» و«إدارة 
التدقيق الداخلي والمخاطر»، ولجنتان إشرافيتان 
في كل جهة هما: «لجنة الحوكمة» و«لجنة التدقيق 

ورصد المخاطر».
في حين ألزمت المــادة (١٨) جميع الجهات 
العامــة التي ليس لديها مجلس إدارة، إنشــاء 
(لجنــة عليا للتخطيط) من وكيل الوزارة ومن 
في حكمه رئيسا وعضوية الوكلاء المساعدين 
ومن في حكمهم، و(٣) أعضاء مســتقلين على 
الأقل من خارج الجهة، لتتماثل الجهات العامة 
بذلك من حيــث وجود «مجلس أو لجنة عليا» 
فيكون من صميم اختصاصها الإشراف على 
«الحوكمة» فــي جهة العمل، على أن تكون لها 

أمانة سر وفق ما جاء في المادة (٢١).
تناولت المادة (١٩) لجنــة الحوكمة، والمادة 

(٢٠) لجنة التدقيق ورصد المخاطر، وشرحت 
كلتا المادتين تشكيل اللجنة واجتماعاتها ومهامها 

ومسؤولياتها.
وتناولت المادة (٢٢) ادارة الحوكمة، والمادة 
(٢٣) إدارة التدقيــق الداخلي والمخاطر، وبينتا 
آلية اختيار مدير الإدارة وأســماء العاملين في 

كل منهما، والمهام والمسؤوليات.
ولمزيد من التدقيق على الحسابات الختامية، 
وفق ما يتم في القطاع الخاص، والشــركات 
الحكومية وعدد من الجهات العامة، أوجبت المادة 
(٢٤) تعيين مراقب حســابات خارجي، مستقلا 
عن الوزير المختــص والإدارة العليا والإدارة 
التنفيذية، وحددت المادة آلية الاختيار ومهامه 

ومسؤولياته.
تم تحديد عدد من المســؤوليات التي يجب 
على الجهات العامة كافة تنفيذها تلقائيا، فالمادة 
(٢٦) بينت المتطلبات الأساسية الثلاثة عشر على 
الجهات، والمادة (٢٧) ألزمت الجهات العامة بتقديم 
«تقرير الحوكمة السنوي» ويشمل سبعة محاور 
وهي: القيم، الانفتاح، الشراكة، بناء القدرات، 
إدارة المخاطر، إدارة الأداء، رقابة داخلية فعالة.

الأخير، فقد ألــزم الجهات العامة في مادة 
(٢٨) التعاون مع الجهــاز، وبين في مادة (٢٩) 
الجزاءات، وهي واردة في نظام الخدمة المدنية 

التفاصيل كاملة على موقع «الأنباء» وتحتاج إلى تفعيل.
www.alanba.com.kw


